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 مقدمة  - أول  
 إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة  

، أن يشـــرع فريا عامل في الاعـــطلاع بأعمال 2013طلبت اللجنة في دورتها الســـادســـة والأرععين، عام  - 1
تهدف إلى الحد من العقبات القانونية التي تواجه المنشــــــــآت الصــــــــغرى والصــــــــغيرة والمتوســــــــطة على امتداد دورتها  

لمتعلقة بتهيئة بيئة قانونية تمكينية للمنشآت واتفقت اللجنة، في الدورة ذاتها، على أن يبدأ بحث المسائل ا  ( 1) العمرية. 
  ( 2) الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة بالترىيز على المســائل القانونية المتعلقة بتبســيك تأســيت تلت المنشــآت التجارية.

، تأكيد الولاية 2019 إلى عام   2014وعاودت اللجنة في دوراتها الســـابعة والأرععين إلى الثانية والخمســـين، من عام 
 ( 3) تي أسندتها إلى الفريا العامل، وأعرعت عن تقديرها للفريا العامل لما أحرزه من تقدم. ال 

ــتهل الفريا العامل الأول )المعني بالمنشـــآت الصـــغرى والصـــغيرة والمتوســـطة( عمله، في دورته  -2 وقد اسـ
هــا إليــه اللجنــة. (، وفقــا للولايــة التي أســــــــــــــنــدت 2014شــــــــــــــبــا /فبراير  14إلى  10الثــانيــة والعشــــــــــــــرين )نيويور ، 

ــي نا قانوني يتناول إجراءات  وأجرى  ــائل العامة المتعلقة بوعـ ــأن عدد من المسـ ــة أولية بشـ الفريا العامل مناقشـ
وقيل إن لتســــجيل المنشــــآت التجارية أهمية   ( 5) وعالشــــكل المي يمكن لملت النا أن يتخمه. ( 4) التأســــيت المبســــطة

 ( 6) كبيرة في مداولات الفريا العامل المقبلة.

  تشــــــــــــرين الثاني/ 21إلى  17                                                                  وشــــــــــــرع الفريا العامل، اعتبارا  من دورته الثالثة والعشــــــــــــرين )فيينا، من  -3
في موعـــــــــوعين   (، في النظر2018آذار/مارس  16إلى   12( إلى دورته الثلاثين )نيويور ، من 2014 نوفمبر

رئيســيين يهدفان إلى تهيئة بيئة قانونية تمكينية للمنشــآت الصــغرى والصــغيرة والمتوســطة، وهما المســائل القانونية  
                                                                                              المحيطة بموعـوع تبسـيك تأسـيت المنشـآت، وموعـوع الممارسـات الجيدة التي ت ت بي في تسـجيل منشـآت الأعمال 

الثالثة والعشـرين، مداولاته بشـأن القضـايا القانونية المتعلقة بتبسـيك   واسـتهل الفريا العامل، في دورته ( 7) التجارية.
، A/CN.9/WG.I/WP.86إجراءات التأســــــــــيت بالنظر في المســــــــــائل المبينة في الإطار المحدد في ورقة العمل 

 من تلت الوثيقة. 34                                         ي دورته الرابعة والعشرين بدءا  من الفقرة                                           وات فا على أن يواصل النظر في ورقة العمل ف

،  A/CN.9/WG.I/WP.86وقرر الفريا العامل، بعد النظر الأولي في المســائل الواردة في ورقة العمل   -4
(، أن يواصـــل عمله بالنظر في المواد 2015يســـان/أبريل ن  17إلى   13خلال دورته الرابعة والعشـــرين )نيويور ، 

،  A/CN.9/WG.I/WP.89الســـت الأولى من مشـــروع القانون النموذجي والتعليقات عليها الواردة في ورقة العمل 
رر بعد. وعناء على اقتراح مقدم من عدة وفود، دون مسـاس بالشـكل النهائي للنا التشـريعي، المي لم يكن قد تق

 

 . 321(، الفقرة Corr.1و A/68/17) والتصويب 17الوثائا الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحا رقم  (1) 

،  A/CN.9/WG.I/WP.97للاطلاع على خلفية التطور في تناول هما الموعوع في إطار جدول أعمال الأونسيترال، انظر الوثيقة  (2) 
 . 20إلى    5الفقرات  

الدورة السبعون، ؛ والمرجي نفسه، 134(، الفقرة A/69/17) 17رقم  الوثائا الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحا  (3) 
(،  A/71/17) 17الدورة الحادية والسبعون، الملحا رقم ؛ والمرجي نفسه، 340و 225(، الفقرتان A/70/17) 17الملحا رقم 

الدورة الثالثة والسبعون، ؛ والمرجي نفسه، 235(، الفقرة A/72/17) 17الدورة الثانية والسبعون، الملحا رقم ؛ والمرجي نفسه، 347 الفقرة
 . 155(، الفقرة A/74/17) 17الدورة الرابعة والسبعون، الملحا رقم ؛ والمرجي نفسه،  112(، الفقرة A/73/17) 17الملحا رقم 

  ، A/CN.9/800 المتوسطة( عن أعمال دورته الثانية والعشرين، الوثيقة انظر تقرير الفريا العامل الأول )المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة و  (4) 
 . 64إلى   51و 46إلى  39و 31إلى  22الفقرات  

 . 38إلى  32المرجي نفسه، الفقرات  (5) 

 . 50إلى  47المرجي نفسه، الفقرات  (6) 

اعتمدت دليل الأونسيترال التشريعي بشأن المبادئ الأساسية للسجل التجاري في دورتها الحادية والخمسين،  بما أن اللجنة  (7) 
 على تقديم خلفية تطور مناقشة الفريا العامل بشأن تبسيك إجراءات التأسيت.   13إلى    4، تقتصر الفقرات 2018 عام في
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، مي مراعاة A/CN.9/WG.I/WP.89اتفا الفريا العامل على أن يواصـــــل مناقشـــــة المســـــائل الواردة في الوثيقة 
المبادئ العامة الواردة في ذلت الاقتراح، ومنها نهج "التفكير على نطاق صـــــــــــغير أولا"، ويعطاء الأولوية لجوانب 

ــلة الأوثا بالكيانات التجاري  A/CN.9/WG.I/WP.89مشـــروع النا الوارد في الوثيقة  ة المبســـطة. التي لها الصـ
واتفا الفريا العامل أيضــــــــــا على أن يناقش في مرحلة لاحقة النماذة التشــــــــــريعية البديلة للمنشــــــــــآت الصــــــــــغرى 

 .A/CN.9/WG.I/WP.87والصغيرة والمتوسطة المقدمة في الوثيقة 

 تشــــــــــــــرين الأول/ 23إلى  19مســـــــــــــــة والعشــــــــــــــرين )فيينـا، واســــــــــــــتـأنف الفريا العـامـل، في دورتـه الخـا -5
(، النظر في مشــروع القانون النموذجي بشــأن الكيانات التجارية المبســطة بصــيغته الواردة في ورقة 2015 أكتوعر
يم الكيان التجاري المبسـك، وأتبعه بالفصـل ، بادئا بالفصـل السـادس المتعلا بتنظA/CN.9/WG.I/WP.89العمل 

المتعلقة  35الثامن المتعلا بالحل والتصـــــــــفية، ثم الفصـــــــــل الســـــــــابي المتعلا باعادة الهيكلة، ثم مشـــــــــروع المادة 
 ( 8) بالبيانات المالية )الواردة في الفصل التاسي المتعلا بالأحكام المتنوعة(.

ــادســــة -6 (، 2016نيســــان/أبريل  8إلى  4والعشــــرين )نيويور ،   واســــتعرض الفريا العامل، في دورته الســ
. وفي أعقاب مناقشــــــة المســــــائل الواردة في A/CN.9/WG.I/WP.89الفصــــــلين الثالث والخامت من ورقة العمل 

بشــــــــأن الكيانات التجارية المبســــــــطة على   قرر الفريا العامل أن يكون النا الجاري إعداده ( 9) همين الفصــــــــلين،
شــــكل دليل تشــــريعي، وطلب إلى الأمانة أن تعد للمناقشــــة في دورة مقبلة مشــــروع دليل تشــــريعي يتضــــمن فحوى 

 ( 10) (..1Addو A/CN.9/WG.I/WP.99مناقشاته السياساتية حتى تاريخه )انظر الوثيقتين 

ــابعة والعشــــــــرين )فيينا،  -7 (، 2016تشــــــــرين الأول/أكتوعر  7إلى  3ونظر الفريا العامل، في دورته الســــــ
ــائـــل المبي نـــة في ورقتي العمـــل  في اللتين تتنـــاولان الكيـــان المحـــدود  Add.1و A/CN.9/WG.I/WP.99                                المســــــــــــــ

ي إطار الأونســيترال )الكيان المحدود المســؤولية(، بادئا بالقســم ألف، بشــأن الأحكام العامة )مشــاريي  المســؤولية ف
ــيات  ــيات 6إلى  1التوصــ ــاريي التوصــ ــؤولية )مشــ ــأن تكوين الكيان المحدود المســ ــم باء، بشــ (، 10إلى  7(، والقســ

ــيات   ــاريي التوصـ ــؤولية )مشـ ــأن تنظيم الكيان المحدود المسـ ــم جيم، بشـ ــتمي الفريا العامل 13إلى  11والقسـ (. واسـ
بشــأن النهج التشــريعي الفرنســي المعروف  A/CN.9/WG.I/WP.94أيضــا لعرض إيضــاحي قصــير لورقة العمل  

ا تشــــريعيا بديلا                                                                                    باســــم "منشــــآت منظ  مي المشــــاريي المحدودة المســــؤولية التابعة لشــــخا واحد"، المي يمثل نموذج
 ممكنا قابلا للتطبيا على منشآت الأعمال الصغرى والصغيرة.

(، العمل 2017أيار/مايو  9إلى  1وواصـــــــــــل الفريا العامل، في دورته الثامنة والعشـــــــــــرين )نيويور ،  -8
ة في المي ىان قد بدأه في دورته الســـــابعة والعشـــــرين، فنظر في التوصـــــيات )والتعليقات ذات الصـــــلة بها( الوارد

الأقســـــــــام دال وهاء وواو من مشـــــــــروع الدليل التشـــــــــريعي بشـــــــــأن الكيان المحدود المســـــــــؤولية الوارد في الوثيقتين  
A/CN.9/WG.I/WP.99 وAdd.1. 

( 2017تشـــــــــرين الأول/أكتوعر   20إلى  16وىرس الفريا العامل دورتيه التاســـــــــعة والعشـــــــــرين )فيينا،  -9
ــأن المبادئ 2018آذار/مارس   16إلى  12والثلاثين )نيويور ،  ــريعي بشـــــــ ــروع الدليل التشـــــــ ــتعراض مشـــــــ ( لاســـــــ

 لنهائية.، ووععه في صيغته ا2018الأساسية للسجل التجاري، المي اعتمدته اللجنة في تموز/يوليه 

واستأنف الفريا العامل مناقشاته المتعلقة بمشروع الدليل التشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في  -10
(. وفي تلـت الدورة، نظر الفريا العـامل 2018تشــــــــــــــرين الأول/أكتوعر  12إلى  8دورته الحـادية والثلاثين )فيينـا، 

 

 (8) A/CN.9/860  96إلى   76، الفقرات . 

انظر تقرير الفريا العامل الأول )المعني بالمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة( عن أعمال دورته السادسة والعشرين،  (9) 
 .47إلى    23، الفقرات A/CN.9/866 الوثيقة

 . 50إلى  48المرجي نفسه، الفقرات  (10) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.87
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.89
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.94
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.99
http://undocs.org/ar/A/CN.9/860
http://undocs.org/ar/A/CN.9/866
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(، شـملت التغييرات A/CN.9/WG.I/WP.112ة في الوثيقة في صـيغة منقحة من مشـروع الدليل التشـريعي )الوارد
المنبثقة من مداولاته التي أجراها في دورتيه السابعة والعشرين والثامنة والعشرين. وقد نوقشت التوصيات المختارة 

)القســـــــم باء بشـــــــأن التكوين والقســـــــم جيم بشـــــــأن   12إلى  7ن التالية والتعليقات ذات الصـــــــلة بها: التوصـــــــيات م
ــية  ــتثناء التوصـــــ ــية  10التنظيم(، باســـــ ــلة بها؛ والتوصـــــ )القســـــــم دال بشـــــــأن المديرين(،   15والتعليقات ذات الصـــــ

 )القسم هاء بشأن ملكية الأعضاء للكيان المحدود المسؤولية ومساهماتهم فيه(. 17و 16والتوصيتان 

مناقشــــته  ( 11) ( 2019آذار/مارس   29إلى   25امل، في دورته الثانية والثلاثين )نيويور ، وواصــــل الفريا الع  - 11
حول مشــــــــــــروع الدليل التشــــــــــــريعي بشــــــــــــأن الكيان المحدود المســــــــــــؤولية، فنظر في المســــــــــــائل الواردة في ورقة العمل 

A/CN.9/WG.I/WP.114 إلى  انتقل  . وناقش الفريا العامل أولا عددا من التعاريف الواردة في قســم المصــطلحات، ثم
                                                                                                        النظر في جوانب أخرى من مشروع الدليل وتوفير المزيد من الوعوح بشأن توصيات معي نة نوقشت في دورته السابقة.  

)القسـم    10)القسـم باء بشـأن التكوين(، والتوصـية   9وقد نوقشـت التوصـيات التالية والتعليقات ذات الصـلة بها: التوصـية 
)القسـم   17)القسـم دال بشـأن إدارة الكيان المحدود المسـؤولية(؛ والتوصـية   16إلى    11جيم بشـأن التنظيم(، والتوصـيات 

 هاء بشأن حصة الأعضاء في الكيان المحدود المسؤولية ومساهماتهم فيه(. 

(، 2019تشـــــــــــــرين الأول/أكتوعر  11إلى  7وأكمـــل الفريا العـــامـــل، في دورتـــه الثـــالثـــة والثلاثين )فيينـــا،  - 12
ــدل  ــة  الاســـــــــــــتعراض الأول لمشـــــــــــــروع الــ يــــل التشـــــــــــــريعي بشـــــــــــــــــأن الكيــــان المحــــدود المســـــــــــــؤوليــــة )الوارد في الوثيقــ

A/CN.9/WG.I/WP.116 ــية ــلة بها: التوصــ ــيات التالية والتعليقات ذات الصــ ــة التوصــ ــأن    1( بمناقشــ ــم ألف بشــ )القســ
دال بشــأن   )القســم   11 أن تنظيم الكيان المحدود المســؤولية(، والتوصــية )القســم جيم بش ــ  10الأحكام العامة(، والتوصــية 

)القســــــم واو بشــــــأن حصــــــة الأعضــــــاء في الكيان المحدود    18العضــــــوية في الكيان المحدود المســــــؤولية(، والتوصــــــية 
)القسـم حاء بشـأن    22 )القسـم زاي بشـأن التوزيعات(، والتوصـية   21إلى    19المسـؤولية ومسـاهماتهم فيه(، والتوصـيات 

ــية  ــية   23نقل الحقوق(، والتوصـــ ــأن إعادة الهيكلة أو التحويل(، والتوصـــ ــم طاء بشـــ ــأن الحل    24 )القســـ ــم ياء بشـــ )القســـ
)القسـم لام بشـأن حفظ    27و   26 )القسـم ىاف بشـأن الانفصـال أو الانسـحاب(، والتوصـيتان   25فية(، والتوصـية والتص ـ

 )القسم ميم بشأن تسوية المنازعات(.   28السجلات والتفتيش والإفصاح(، والتوصية 

إلى  23وأرجئــت دورة الفريا العــامــل الرابعــة والثلاثين، التي ىــان من المقرر عقــدهــا في نيويور  من  -13
ــي مرض فيروس ىورونا )كوفيد2020آذار/مارس   27 ــبب تفشــــ ــكل 19-، بســــ                                   (. وع قدت الدورة في فيينا، في شــــ

ــبتمبر إلى   28هجين، في الفترة من  ــرين الأول/أكتوعر  2أيلول/ســـ ــا . وأكمل الفر 2020تشـــ ــتعراعـــ يا العامل اســـ
ــيات من  ــؤولية 31إلى  2آخر للتوصــــ ــاء الكيان المحدود المســــ ــلة، من الجزء الثاني )إنشــــ ، والتعليقات ذات الصــــ

وتشـــغيله( من مشـــروع الدليل التشـــريعي. ىما اســـتعرض مشـــروع قواعد التنظيم النموذجية المي أعدته الأمانة بناء  
 لثلاثين.على طلب الفريا العامل في دورته الثالثة وا

  
 تنظيم الدورة  - ثانيا  

عقد الفريا العامل الأول، المي ىان مؤلفا من جميي الدول الأعضــــــــــــــاء في اللجنة، دورته الخامســـــــــــــة  -14
ــاء في اللجنة 2021ىانون الثاني/يناير   29إلى  25والثلاثين في فيينا في الفترة من  ، وفقا لمقرر الدول الأعضــــ

(. وعقدت الدورة تماشـــــيا مي A/CN.9/LIII/CRP.14)الوارد في الوثيقة  2020ىانون الأول/ديســـــمبر  9المؤرخ 
ــاليب عملها خلال جائحة  ــاء مكاتبها وأسـ ــيترال وأعضـ ــكل دورات الأفرقة العاملة التابعة لسونسـ المقرر المتعلا بشـ

 

ا اليومان الأولان ) (11)  آذار/مارس( من الدورة الثانية والثلاثين لندوة عن الشبكات التعاقدية وسائر أشكال التعاون بين  26و 25                      خ ص  
 آذار/مارس.  29إلى  27(. عقد الفريا العامل جلساته في الفترة من A/CN.9/991الشرىات )انظر الوثيقة 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.112
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.114
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.116
http://undocs.org/ar/A/CN.9/991
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(. A/CN.9/1038)الوارد في الوثيقة  2020آب/أغســـــــطت   19، المي اعتمدته الدول الأعضـــــــاء في  19-كوفيد
                                                                             وات خمت الترتيبات اللازمة لتمكين الوفود من المشارىة في الدورات شخصيا وعن بعد.

ــي، الأرجنتين،  -15 ــاء في الفريا العامل: الاتحاد الروســـــ ــر الدورة ممثلون عن الدول التالية الأعضـــــ وحضـــــ
، باكسـتان، البرازيل، بلجيكا، بوروندي،  الإسـلامية(، إيطاليا-إسـبانيا، ألمانيا، إندونيسـيا، أوىرانيا، إيران )جمهورية

ــيكي بيرو، تايلند، ترىيا،  ــنغافورة، ، اتشــ الجزائر، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية ىوريا، زمبابوي، ســــري لانكا، ســ
ســويســرا، شــيلي، الصــين، فرنســا، الفلبين، فنلندا، فييت نام، ىرواتيا، ىندا، ىولومبيا، لبنان، ليبيا، مالي، ماليزيا،  

 كسيت، النمسا، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان.الم

وحضــــــــــــــر الـدورة مراقبون عن الـدول التـاليـة: أذرعيجـان، الأردن، أرمينيـا، أنغولا، أوروغواي، بنغلاديش،   -16
قطر، ىوســــــتاريكا،   بنن، بورىينا فاســــــو، ترينيداد وتوعاغو، تونت، الســــــلفادور، ســــــلوفاكيا، الســــــنغال، غواتيمالا،

 الكويت، مدغشقر، مصر، المغرب، ميانمار، نيكاراغوا، هولندا.

 وحضر الدورة مراقبون عن الكرسي الرسولي. -17

 وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المصرف الأوروعي للاستثمار. -18

 وحضر الدورة ىملت مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: -19

 مجموعة البنت الدولي؛ مم المتحدة:مؤسسات منظومة الأ )أ( 

المعهــد الــدولي لتوحيــد القــانون الخــار )اليونيــدروا(، منظمــة  المنظمــات الحكوميــة الــدوليــة: )ب( 
 الدول الأمريكية؛

ــابقة وليم فيت  المنظمات الدولية غير الحكومية المدعوة: )ة(  ــابقين في مسـ ــارىين السـ رابطة المشـ
لتجاري، رابطة المحامين الأمريكية، المجلت الصـــــيني لتشـــــجيي التجارة الدولية، الدولية لمحاكاة قضـــــايا التحكيم ا

(، مجلت الموثقين التابي للاتحاد الأوروعي، رابطة CEDEPمرىز الدراســــات القانونية والاقتصــــادية والســــياســــية )
ي القانون التجاري                                                                                   طلبة ىليات الحقوق الأوروعية، مؤســـــــســـــــة القانون القار  ي، مجموعة أمريكا اللاتينية لأخصـــــــائي 

الـدولي، الاتحــاد الـدولي للموثقين، رابطــة المحــامين لـدول المحيك الهــادئ، مرىز ىوزولتشــــــــــــــيــت للقــانون الوطني 
(NatLaw.الرابطة القانونية لآسيا والمحيك الهادئ ،) 

أعلاه(، اســـــــــتمرت الســـــــــيدتان  14ووفقا للمقرر المي اتخمته الدول الأعضـــــــــاء في اللجنة )انظر الفقرة  -20
 التاليتان في شغل منصبيهما:

 السيدة ماريا ىيارا مالاغوتي )إيطاليا( :الرئيسة 

 السيدة بيولاه لي )سنغافورة( :          المقر  رة 

                                          وع رعت على الفريا العامل الوثائا التالية: -21

 (؛A/CN.9/WG.I/WP.121دول الأعمال المؤقت المشروح )ج )أ( 

ممىرة من الأمانة عن مشــــــــروع دليل تشــــــــريعي بشــــــــأن الكيان المحدود المســــــــؤولية في إطار  )ب( 
 (؛  A/CN.9/WG.I/WP.122الأونسيترال )

ــغيرة والمتوســـطة على الائتمان  )ة(  ــغرى والصـ ــآت الصـ ــول المنشـ ــأن حصـ ممىرتان من الأمانة بشـ
(A/CN.9/WG.I/WP.119 وAdd.1.) 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1038
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.121
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.122
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.119
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 ا العامل جدول الأعمال التالي:وأقر الفري  -22

 افتتاح الدورة. -1

 إقرار جدول الأعمال. -2

 إعداد معايير قانونية بشأن المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. -3
  

 المداولت  - ثالثا  
أجرى الفريا العــامــل منــاقشـــــــــــــــات حول إعــداد معــايير قــانونيــة تهــدف إلى تهيئــة بيئــة قــانونيــة تمكينيــة   -23

للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، وخصـوصـا حول مشـروع دليل تشـريعي بشـأن الكيان المحدود المسـؤولية 
(. ويرد في الفقرات التـاليـة عرض لمـداولات الفريا العـامـل A/CN.9/WG.I/WP.122في إطـار الأونســــــــــــــيترال )

 عوع.بشأن هما المو 

وفي ختام الدورة، وافا الفريا العامل على نا مشــــــــــــروع الدليل التشــــــــــــريعي بشــــــــــــأن الكيان المحدود  -24
المســــؤولية في إطار الأونســــيترال، واتفا على إحالته إلى اللجنة لتضــــعه في صــــيغته النهائية وتعتمده في دورتها 

ها الأمانة لتجســـد مداولات الفريا العامل . ويرد هما النا، بصـــيغته التي نقحت 2021الرابعة والخمســـين في عام 
 .A/CN.9/1062في دورته الخامسة والثلاثين، في الوثيقة 

واتفا الفريا العامل ىملت على أن يطلب إلى اللجنة تكليف الأمانة بوعــــــي إرشــــــادات، بمســــــاعدة من  -25
الدول على إعداد قواعد تنظيم نموذجية بشـأن إنشـاء ويدارة الكيان المحدود المسـؤولية في إطار  الخبراء، لمسـاعدة

 الأونسيترال وحقوق أعضائه والتزاماتهم يمكن لأعضاء الكيانات المحدودة المسؤولية استعمالها عند الاقتضاء.
  

والمتوسأطة  مشأرود دليل إعداد معايير قانونية بشأأن المنشأآت الصأغرى والصأغيرة  - رابعا  
 تشريعي بشأن الكيان المحدود المسؤولية في إطار الأونسيترال 

 A/CN.9/WG.I/WP.122عرض الوثيقة  -ألف 
ــأ ولايته الحالية، وما أحرزه من تقد -26 ــير عن منشـــ ــاحي قصـــ ــتمي الفريا العامل إلى عرض إيضـــ م في اســـ

ــا إلى مقدمة عن النســــخة الجديدة من  ــتمي أيضــ عمله حتى الآن، وععض ســــمات مشــــروع الدليل التشــــريعي. واســ
ــوء على بعض التغييرات التي A/CN.9/WG.I/WP.122الدليل الواردة في ورقة العمل  ــلطت الأمانة الضـــــ . وســـــ

 (. 2020تشرين الأول/أكتوعر  2  إلى  أيلول/سبتمبر  28لفريا العامل في دورته الرابعة والثلاثين )فيينا، اتفا عليها ا 
  

 اسم الكيان المحدود المسؤولية -باء 
نظر الفريا العامل في تســـــــــــميات محتملة يســـــــــــتعاض بها عن "الكيان المحدود المســـــــــــؤولية في إطار  -27

ــم  ــيترال"، إذ إن هما الاسـ ــطل  محبم الأونسـ ــنى للفريا العامل أن يبت في مصـ ــفة مؤقتة إلى أن يتسـ ــت خدم بصـ                                                                    اسـ
 للإشارة إلى الكيان التجاري المبسك المحدود المسؤولية المي نوقش في مشروع الدليل التشريعي.

وأبدي تأييد لتفادي اســــتخدام ىلمة "الأونســــيترال" في التســــمية المقبلة لأن أي ىيان تجاري يتضــــمن في  -28
ه مصـــــــــــطلحات من قبيل "الأونســـــــــــيترال" أو "الأمم المتحدة" قد ينظر إليه في بعض البلدان على أنه  يكل تعريف

 قانوني لا يتسا مي الأعراف التشريعية المحلية.

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.122
http://undocs.org/ar/A/CN.9/1062
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.122
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.122
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ــؤولية   - 29 ــطل  "المســـ ــمن مصـــ ــيطة وأن تتضـــ ــمية المقبلة حيادية وعســـ وىان هنا  اتفاق عام على أن تكون التســـ
مميزة لهما الكيان. ولم يعرب عن تفضــــــــــيل واعــــــــــ  في الصــــــــــيغة الإنكليزية لاســــــــــتخدام المحدودة" بما أنه الســــــــــمة ال 

 "organization " أو "entity "  واعتبرت بعض الوفود أن مصــــــــــطل ."organization  واســــــــــي بقدر مفر  ويرتبك غالبا "
وفود أخرى الإبقاء على " هو الأنسب بالنسبة للشكل التجاري. وفضلت  entityبالهيئات المؤسسية، ورأت أن مصطل  " 

                                                                                   " المي اسـت خدم منم الصـيغة الأولى للدليل. وفي هما الصـدد، ر ئي أنه إذا أبقي على مصـطل  organizationمصـطل  " 
 "organization " فانه سيتعين تبعا لملت الاستعاعة به عن الإشارات إلى ،"entity .في النا النهائي للدليل " 

اقتراح بادراة ىلمة "مبســـطة" لأنها قد لا تكون جمابة بالنســـبة للمنشـــآت التجارية. ورأت  ولم يحظ بتأييد ىاف   - 30
بعض الوفود أنه قد يبدو أيضــا أنها تقارن بين الكيان المحدود المســؤولية وأشــكال الشــرىات الأخرى الأكثر تعقيدا، ولن 

شــــــاء نوع جديد من المنشــــــآت التجارية  يكون ذلت مناســــــبا بالنظر إلى أن القصــــــد من مشــــــروع الدليل التشــــــريعي هو إن 
منفصل عن أشكال الشرىات القائمة. واستمي الفريا العامل أيضا إلى اقتراحات بأن توع  التسمية الجديدة أنها تشير 
إلى شــــكل جديد أو محدد للمنشــــآت الصــــغرى والصــــغيرة والمتوســــطة. وفي هما الصــــدد، اقترح أيضــــا أن تضــــاف إلى 

كيان المحدود المســـؤولية ربارة مميزة أو اختصـــار يتماثل في جميي اللغات بين معقوفتين أو  التســـمية التي تحل محل ال 
                                                                                                         قوســين. ومن شــأن ذلت أن يســاعد الكيانات المنخرطة في المعاملات التجارية عبر الحدود. وأ بدي تأييد لملت لاقتراح. 

 في مرحلة لاحقة. وععد المناقشة، اتفا الفريا العامل على معاودة النظر في همه المسألة 
  

 مقدمة -جيم 
 اتفا الفريا العامل على أن تبدأ مداولاته من مقدمة مشروع الدليل التشريعي. -31

 

 (5إلى  1الغرض من الدليل التشريعي )الفقرات   

البلدان  : أيد الفريا العامل الاقتراح الداعي إلى تأكيد هدف العديد من الاقتصـــــــــادات، ولا ســـــــــيما في  1الفقرة  - 32
 النامية، المتمثل في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة بعد الجملة الأولى من همه الفقرة. 

: أعرب الفريا العامل عن تأييده للاقتراح الداعي إلى الاســـــــــتعاعـــــــــة عن ربارة "أشـــــــــكالا من 2الفقرة  -33
دون اشــــــترا  وجود شــــــخصــــــية اعتبارية منفصــــــلة" بعبارة   التي تســــــم  بتجزئة الموجودات … المنشــــــآت التجارية

ــآت التجارية ــكالا من المنشــــ ــية اعتبارية  … "أشــــ ــخصــــ ــترا  وجود شــــ التي تنطوي على تجزئة الموجودات مي اشــــ
ــلة، أو ــيرا إلى أنه في حين يلخا النا الحالي النماذة التشـــــريعية في إيطاليا  منفصـــ ــترا "، مشـــ دون هما الاشـــ

، فان من شـأن ربارة أكثر حيادية وعمومية أن تصـف على نحو أفضـل 6رد في الحاشـية  وفرنسـا على النحو الوا
 الأنواع المختلفة من التشريعات المعتمدة على الصعيد العالمي.

‘ حـمف الجملـة الأولى وتنقي   1: ’3: حظيـت بتـأييـد أيضـــــــــــــــا الاقتراحـات التـاليـة لتنقي  الفقرة 3الفقرة  -34
التالي: "فقد ذلل اعتماد أشــــــــــكال المنشــــــــــآت المبســــــــــطة في عدد من الولايات الجملة الثانية ليصــــــــــب  نصــــــــــها ى

ــائية ــمي" 2"؛ و’… القضــ ــاد الرســ ــمية إلى الاقتصــ ــآت التجارية غير الرســ ــة عن ربارة "انتقال المنشــ ــتعاعــ ‘ الاســ
ــرو  ــابقا، وتعزيز امتثالها للشـ ــجلة سـ ــآت غير المسـ ــريبي للمنشـ ــجيل الضـ ــآت التجارية والتسـ ــجيل المنشـ   بعبارة "تسـ

ــل"؛ و’ ــمي ىبير قد يعوق 3القانونية، وتعريف الجمهور بها على نحو أفضــــ ــي  أن وجود قطاع غير رســــ ‘ توعــــ
التنمية الاقتصــــادية، بما أن أحد أغراض مشــــروع الدليل التشــــريعي هو مســــاعدة المنشــــآت التجارية على الانتقال 

 من القطاع غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.

ــارة 5الفقرة  - 35 بـاعتبـارهـا زائـدة عن    29                    ، اقت رح حـمف الفقرة 29و   5إلى الإحـالـة المرجعيـة بين الفقرتين  : بـالإشـــــــــــ
ــريعي لن يتناول    29                                   . وذ ك  ر الفريا العامل بأن الفقرة 5الحاجة وتكرارا للفقرة  ــي  أن مشــــروع الدليل التشــ ــيفت لتوعــ أعــ
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متها، يمكن الامتناع عن الإشـــــــــارة إلى بر   29أي مســـــــــألة عـــــــــريبية. وذهب اقتراح آخر إلى أنه بدلا من حمف الفقرة 
، إذ إن جوهر تلت الفقرة هو إمكانية وجود انفصـال بين الشـخصـية الاعتبارية والضـرائب 5السـياسـة الضـريبية في الفقرة 

 لاحقة.  في بعض الولايات القضائية. واتفا الفريا العامل على العودة إلى همه المسألة في مرحلة 
  

 (17إلى  6"التفكير على نطاق صغير أول" )الفقرات من   

: فيما يتعلا "بالحرية والاسـتقلالية" لمنظمي المشـاريي الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة، اقترح أن 7الفقرة  -36
ــير إلى  7تعالج الفقرة   ــتقلالية. وأشـــــ ــألة حماية الأطراف الثالثة باعتبارها قيدا على تلت الحرية والاســـــ ــا مســـــ أيضـــــ

، التعليقات المقدمة A/CN.9/1009راح قدم بالفعل بشــــــــــأن الحاجة إلى تحقيا مثل هما التوازن )انظر الوثيقة اقت 
ــفحة   ــا، الصـــــــ ــاغل مثاره أن المرونة المفرطة قد تؤدي إلى 6من فرنســـــــ                                                                               (. وفيما يتعلا "بالمرونة"، أ عرب عن شـــــــ

                                                                                      الشــــكل القانوني للكيان المحدود المســــؤولية. وفي هما الصــــدد، ق د  م اقتراح يوعــــ  أنه ســــيســــم    إســــاءة اســــتعمال
للدول بأن تضـــــي حدودا، على ســـــبيل المثال فيما يتعلا برأس المال أو دورة رأس المال أو العمالة، بحيث يمكن 

 بمجرد تجاوز مثل هما الحد. للتشريعات المنفمة أن تنا على تحويل الكيان المحدود المسؤولية إلى شكل آخر

وتوعــي   7وععد المناقشــة، اتفا الفريا العامل على إدراة إشــارة إلى حماية الأطراف الثالثة في الفقرة  -37
ــم المتعلا ب  "التفكير على  إمكانية أن تضـــي الدول حدودا لمعالجة الشـــاغل بشـــأن المرونة المفرطة في نهاية القسـ

 نطاق صغير أولا".

: شــــــــــــــدد الفريا العامل على الطابي غير الإلزامي للتوصــــــــــــــيات الواردة في مشــــــــــــــروع الدليل 17الفقرة  -38
‘ الأحكام 1التشــريعي بالنســبة للدول المنفمة. وأشــار أيضــا إلى أن الدليل يتضــمن نوعين من الأحكام الإلزامية: ’

‘ الأحكام التي 2إطار الأونسـيترال، و’التي لا يمكن الخروة عليها باتفاق أعضـاء الكيان المحدود المسـؤولية في 
 تجسد المبادئ الأساسية لمشروع الدليل، ومن ثم يوصى بشدة بأن تعتمدها الدول.

. وأشـــــــير إلى 17ونظر الفريا العامل فيما إذا ىان ينبغي إدراة قائمة بالتوصـــــــيات الإلزامية في الفقرة  -39
ــيات أن حددت الأحكام التي يمك ــاريي التوصــــــــ ــبا لمشــــــــ ــاء الكيان المحدود أنه ســــــــ ن الخروة عنها باتفاق أعضــــــــ

ــوء النهج  ــا أنه في عـ ــابهة. ولوحظ أيضـ ــؤولية من خلال ربارة "ما لم يتفا على خلاف ذلت"، أو ربارة مشـ المسـ
‘ أعلاه قـد يشــــــــــــــجي الـدول على انتقـاء  2الكلي الـمي يعتمـده الـدليـل، فـان تحـديـد جميي الأحكـام الواردة في البنـد ’

                                                                                 يخل بالغرض من الدليل. وفي هما الصــدد، ات فا على أن الجهود الرامية إلى التقليل إلى  بعض التوصــيات، مما
ــيات قد عولجت بقدر ىاف في الفقرة  ، وعالتالي، فان أي تفاصـــــــــيل أخرى 4أدنى حد من الاختلاف عن التوصـــــــ

 ة.بشأن ممارسة الدول للسلطة التقديرية عند تنفيم مشروع الدليل التشريعي تبدو غير عروري 

، 17وععد المناقشــــــــــــــة، قرر الفريا العامل عدم إدراة قوائم بالأحكام الإلزامية وغير الإلزامية في الفقرة  -40
وأن يوع  بدلا من ذلت أنه يمكن لسعضاء الخروة على التوصيات التي تتضمن ربارة على غرار "ما لم يتفا 

 على خلاف ذلت"، دون الإشارة بالضرورة إلى تعبير "إلزامية".
  

 المصطلحات -دال 
فيما يتعلا بالمصـــــــــــطلحات المحددة في قســـــــــــم المصـــــــــــطلحات، اتفا الفريا العامل على الإبقاء على  -41

الصــــياغة الحالية لمصــــطلحات "البيانات المالية" و"الأغلبية" و"العضــــو )الأعضــــاء("، وتعديل التعاريف الأخرى 
 على النحو التالي:

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1009
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ــالي:                          المـــدير المعي ن: اتفا على  )أ(  ــادة التوعــــــــــــــي  على النحو التـ تنقي  التعريف من أجـــل زيـ
الشخا المسؤول، أو أحد الأشخار المسؤولين، عن إدارة الكيان المحدود المسؤولية عندما لا يديره جميي  "هو

                                                                              أعضائه حصرا. ويمكن أن يكون ’المدير المعي ن‘ من غير أعضاء الكيان أو عضوا فيه"؛

اتفا على أن يتر  للدول تحديد النســــــــبة المئوية من أعضــــــــاء الكيان المين                   الأغلبية المقر رة:  )ب( 
                                                                                                      يمثلون أغلبيـة مقر رة، وأن ينق  التعريف على نحو أكثر عموميـة للإشــــــــــــــارة إلى أن "الأغلبيـة المقر رة" تكون أكبر 

 ن حيث العدد(؛ "الأغلبية" )أي أكثر من نصف أعضاء الكيان المحدود المسؤولية ممن الحد الأدنى المطلوب ل

‘ حــمف ربــارة "تمويلــه" في الجملــة الأولى 1: ’ التــاليــة المقترحــات حظيــت بــالتــأييــد إعــادة الهيكلــة:  )ة(  
لتجنب احتمال التضـــارب مي نفت المصـــطل  المســـتخدم في العمل الحالي المي يضـــطلي به فريا الأونســـيترال العامل  

إن مشـــــــــــــروع   ‘ حـمف الجملـة الأخيرة من التعريف، إذ 2ليـة لإعـادة الهيكلـة؛ و’ الخـامت الـمي يرىز على الجوانـب المـا 
 )أ( يميز صراحة بين تحويل الكيان المحدود المسؤولية إلى شكل قانوني آخر وعين إعادة الهيكلة.  27 التوصية 

يم أن تقتصـــــر وفيما يتعلا بتعريف "قواعد التنظيم"، تباينت الآراء بشـــــأن ما إذا ىان ينبغي لقواعد التنظ -42
على القواعد التي يتفا عليها أعضـــــاء الكيان. وتأييدا للرأي القائل بأن "قواعد التنظيم" يمكن أن تشـــــمل أكثر من 
القواعــد التي اتفا عليهــا أعضـــــــــــــــاء الكيــان، أشــــــــــــــير إلى أن نطــاق قواعــد التنظيم النموذجيــة الواردة في التــمييــل 

ــر على القواعد التي اتفا عليها الكيا لا ــا قواعد تكميلية والقواعد الإلزامية المطبقة بحكم يقتصـ ــمل أيضـ ن وأنها تشـ
القانون. وأبدي بعض التأييد للاقتراح المؤيد لنطاق أوســي )يشــمل القواعد التكميلية التي لم يتفا عليها الأعضــاء 

اعد التنظيم على والقواعد الإلزامية على النحو المحدد بحكم القانون(، وين ذهب رأي الأغلبية إلى أن تقتصــــــــر قو 
ــا إلى التمييز بين   ــارة أيضــــ ــتقلالية الأطراف بالإشــــ ــتنادا إلى مبدأ اســــ ــاء الكيان اســــ القواعد التي يتفا عليها أعضــــ

. ويعــافة إلى ذلت، أبدي تأييد عام 13و 12و 1القانون المي ينفم الدليل وقواعد التنظيم في مشــاريي التوصــيات  
تراح بأن يوعــــــ  التعريف وجود قواعد معينة قد لا يتعين أن يتفا عليها  للإبقاء على الإشــــــارة إلى "إنشــــــاء" والاق

ــية  ــاء على النحو المتوخى في مشــــــــروع التوصــــــ . ولم يأخم الفريا العامل باقتراح آخر بحمف 13جميي الأعضــــــ
الفريا  اتفاربارة "فيما بينهم وتجاه الكيان المحدود المســــــؤولية" الواردة في نهاية هما التعريف. وعناء على ذلت، 

ــاء و" دون معقوفتين، وتعديل العبارة على العامل  ــكله الحالي، والاحتفاب بعبارة "إنشــ الإبقاء على التعريف في شــ
 الواردة بعد "مجموعة القواعد" في بداية التعريف لتصب  "التي اتفا عليها الأعضاء والملزمة لجميي الأعضاء".

  
 قواعد التنظيم النموذجية -هاء 

ا يتعلا بالملحوظة الاسـتهلالية، اتفا الفريا العامل على توعـي  أن قواعد التنظيم النموذجية صـيغت  فيم  - 43
فقك بشـأن الكيانات المتعددة الأعضـاء التي يديرها ىل الأعضـاء حصـرا، ويدراة الاقتراحات بشـأن ىيفية تعديل همه  

                                            تعددة الأعضـــــاء التي يديرها مديرون معي نون في  القواعد بحيث تتوافا مي الكيانات الوحيدة العضـــــو أو الكيانات الم 
                                                                                                         الحواشـــي. وأ ثير شـــاغل مثاره أن نطاق قواعد التنظيم النموذجية يبدو أوســـي من تعريف تلت القواعد المي اتفا عليه 
الفريا العامل، حيث إنها تشـــمل قواعد تتجاوز تلت التي يتفا عليها الأعضـــاء، مثل القواعد الإلزامية المحددة بحكم 

 القانون. وطلب الفريا العامل إلى الأمانة تعديل الجملتين الأخيرتين لمعالجة هما الشاغل. 

ــارة إلى "الموقي الجغرافي الدقيا" في المادة  - 44 )أ(، على أســـــــــــاس أن    1وأخم الفريا العامل باقتراح بادراة إشـــــــــ
‘. 2)أ( ’  9 متوخى في مشــروع التوصــية بعض المنشــآت التجارية قد لا يكون لها عنوان بالشــكل المعتاد على النحو ال 

ــادة  ــالمـ ــا يتعلا بـ ــاء على النا دون معقوفتين، وحـــمف الأمثلـــة الواردة في   1وفيمـ ــأييـــد واســـــــــــــي للإبقـ )ب(، أبـــدي تـ
ــية  ــية   126 الحاشـ ــاق، اتفا الفريا العامل على أن تدرة في الحاشـ ــمان الاتسـ ، إلى 126نظرا لطابعها التنظيمي. ولضـ

الحــد المنــاســــــــــــــب، المعلومــات المطلوعــة لتســـــــــــــجيــل الكيــان المحــدود المســـــــــــــؤوليــة )على النحو المبين في مشـــــــــــــروع  
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ــية  ــتثناء هوية أصـــحاب التســـجيل، وعلى وجه الخصـــور، إدراة قا  9 التوصـ ــاء الكيان.  )أ((، مثل اسـ ئمة بجميي أعضـ
ــاء  ــؤولية المتعدد الأعضــ ــو يكون هو الشــــخا المي يدير الكيان في إطار الكيان المحدود المســ ــ  أن ىل عضــ                                                                                                 وأ وعــ

 ‘. 3)أ( ’   9المي يديره جميي أعضائه حصرا، مما يتسا مي الشر  الوارد في مشروع التوصية 

ارة ")أي أن لكل عضـــــــــــــو صـــــــــــــوتا واحدا(" في الخيار )أ(، أبدي تأييد عام لحمف رب   2وفيما يتعلا بالمادة  - 45
الأول، لأن قصـــر انطباق مبدأ المســـاواة على حقوق التصـــويت قد يكون مضـــللا. وأعرب عن شـــواغل من أن الخيارين  
الواردين فيها لا يكفيان لتغطية جميي السـيناريوهات المتعلقة بتوزيي حقوق الأعضـاء في الكيان، والتي يمكن أن تكون،  

‘ غير متسـاوية ولكن غير متناسـبة مي 3‘ متناسـبة مي ييمة مسـاهماتهم، أو ’ 2‘ متسـاوية، أو ’ 1يل المثال، ’ على سـب 
ييمة مساهماتهم. وجرى التأكيد، على وجه الخصور، على أنه يجوز لسعضاء أن يختاروا تحديد حقوقهم وفقا لنسبة 

ناقشـة، اتفا الفريا العامل على إعـافة خيار ثالث أو حصـة ىل عضـو في ملكية الكيان المحدود المسـؤولية. وععد الم 
 يشير إلى إمكانية أن يختار الأعضاء أساليب أخرى لتحديد ىيفية توزيي حقوقهم في الكيان. 

)أ(،   2)ب(، لم يـأخـم الفريا العـامـل بـاقتراح بـدمجهـا في الخيـار الثـاني للمـادة  2وفيمـا يتعلا بـالمـادة  -46
ــيرا إلى أن الحكمين يخدمان  ــين مختلفين، وأن المادة مشــــــــ ــاهمات  2غرعــــــــ ــجيل نوع مســــــــ )ب( ترىز على تســــــــ

، وليت على توزيي حقوق الأعضــــــاء. 21الأعضــــــاء وتوقيتها وييمتها على النحو المبين في مشــــــروع التوصــــــية 
وأشــــــــير إلى أن الدمج على النحو المقترح قد يؤدي إلى فقدان الشــــــــر  المتعلا بالتســــــــجيل في حالة عدم اختيار 

 للخيار الثاني. الأعضاء 

ععد المناقشــــــــــــة، اتفا الفريا العامل على أن يطلب إلى اللجنة تكليف الأمانة بوعــــــــــــي إرشــــــــــــادات، و  -47
أعلاه(. ورئي أن  25بمســاعدة من الخبراء، لمســاعدة الدول على إعداد قواعد تنظيم نموذجية )انظر أيضــا الفقرة  

اللجنة إلى الأمانة ينبغي أن يكون واســــــعا بما يكفي لتمكين الأمانة من إعادة تســــــمية  التي تســــــندهانطاق الولاية 
 استمر عدم اتساق مضمونه مي تعريف "قواعد التنظيم" الوارد في مشروع الدليل التشريعي. الصت إذا

  
 أحكام عامة -واو 
 1والتوصية  24إلى  19الفقرات   

ــأن الاختلاف في المعن  -48 ــاشل بشــ ــطل  أثير تســ ــل الثاني ومصــ ــاء" في عنوان الفصــ ــطل  "إنشــ ى بين مصــ
(. وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تعالج عدم الاتســــاق، مشــــيرا 47إلى  44"تكوين" في القســــم باء )الفقرات  

 إلى أن المصطلحين لهما نفت المعنى.

ــرىات" في نه19الفقرة  -49 ــة عن ربارة "الشــــــ ــتعاعــــــ اية الجملة الافتتاحية : اتفا الفريا العامل على الاســــــ
بعبارة "الشـــــــرىات التي يتداول الجمهور أســـــــهمها" توخيا لمزيد من الوعـــــــوح، إذ إن الشـــــــرىات في بعض الدول 

تكون شـرىات عامة أو خاصـة، ويمكن للمنشـآت الصـغرى والصـغيرة والمتوسـطة التي لا تكون عامة أن يكون  قد
 لها شكل الشرىة.

النظام القانوني  …                                                 ثاره أن الجملة ما قبل الأخيرة )"التشـــريي المي ي ســـن                 : أ عرب عن شـــاغل م20الفقرة  -50
                                                                                                         للدولة"( تتعارض مي النهج المتبي في مشروع الدليل المتمثل في اقتراح شكل متميز للمنشأة التجارية ي س ن ىنظام 

ن على أســاس مة ءموا                                                                     قائم بماته، وأنها يمكن أن ت فهم على أنها توعز إلى المشــرعين بأن عليهم                              القانون المي ي ســ 
مشـــــروع الدليل التشـــــريعي مي القانون القائم. وأوعـــــ  أن الشـــــكل المتميز للمنشـــــأة التجارية يعني عـــــمنا أنه قد 

ــير إلى أن الجملة قد تكون زائدة عن الحاجة لأن  لا ــقا مي النظام القانوني للدولة. وردا على ذلت، أشـــ يكون متســـ
ــديد على القانون لا يوجد في فراغ،   ــوف يكون من المفيد التشـ ولكنه دائما جزء من النظام القانوني؛ ومي ذلت، فسـ

عددا  الصلة بين النظام المي يقوم عليه الكيان المحدود المسؤولية والنظام القانوني المحلي للدولة المشترعة، لأن
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لة والإرث( تشـــــــــــــير إلى القانون  من المفا يم الواردة في مشـــــــــــــروع الدليل التشـــــــــــــريعي )مثل القواعد المتعلقة بالأد
الوطني. وأعــــــــيف أن حمف الجملة ســــــــيبقي فقك على الإشــــــــارة إلى المبادئ القانونية العامة في الجملة الأخيرة 

ســــــــيكون تقييديا بشــــــــكل مفر . وععد المناقشــــــــة، اتفا الفريا العامل على الإبقاء على الجملة مي حمف  ما وهو
 سا مي النظام القانوني للدولة".ربارة "وينما سيكون من الضروري أن يت 

ــية  -51 ‘ الإبقاء على تعبير "بهما القانون" دون معقوفتين؛  1: اتفا الفريا العامل على ما يلي: ’1التوصـــــــــ
، مي التنقيحـات التحريريـة المنـاســــــــــــــبـة، في النا النهـائي لمشــــــــــــــروع الـدليـل؛ 39الإبقـاء على الحـاشــــــــــــــيـة  ‘2و’
 رة "بهما القانون".وعي رقم الحاشية مباشرة بعد ربا ‘3و’
  

 2والتوصية  26و 25الفقرتان   

 2اتفا الفريا العامل على الاســتعاعــة عن مصــطل  "إقامة" بمصــطل  "تكوين" في مشــروع التوصــية  -52
ــير إلى إدارة الكيان المحدود  ــطلحات المماثلة في الدليل ىثيرا ما تشــــــ ــلة، لأن "إقامة" والمصــــــ ــرح ذي الصــــــ والشــــــ

ســـــتمي أيضـــــا إلى اقتراح بادراة ربارة "ما لم يتفا على خلاف ذلت في قواعد التنظيم للحد المســـــؤولية و يكله. وا
ــية  ــروع التوصـ ــطة" في مشـ ــ  أنه لا يمكن للدول أن تفرض قيودا على 2من همه الأنشـ ــية توعـ . وقيل إن التوصـ

ل المنشـــــــأة الغرض من إنشـــــــاء الكيان المحدود المســـــــؤولية، وين ىان يجوز لسعضـــــــاء أنفســـــــهم تقييد نطاق عم
التجارية. ولم يحظ الاقتراح بتأييد إذ قيل إن من الواعــ  أن الكيان المحدود المســؤولية بامكانه أن يقرر الغرض 

                                                                   من أنشطته، واعت برت الصياغة الحالية للتوصية واعحة بما فيه الكفاية.
  

  3والتوصية  29إلى  27الفقرات   

حكم إلزامي   3توعــــ  أن مشــــروع التوصــــية   27                                     : اقت رح إدراة جملة إعــــافية في الفقرة 28و   27الفقرتان  - 53
يمكن تعديله بموجب القانون المحلي أو قواعد التنظيم. وردا على ذلت، أشـــــــــير إلى المناقشـــــــــة الســـــــــابقة بشـــــــــأن  لا 

ــياق الفقرة   ــطل  "الحكم الإلزامي" في سـ ــأن إعطاء الأولوية 17مصـ ــواغل بشـ ــيات                                           . وفي حين أ ثيرت شـ لبعض التوصـ
ــية   ــاسـ ــمات الأسـ ــؤولية المحدودة من السـ ــية الاعتبارية والمسـ ــي  أن الشـــخصـ ــيات أخرى، أبدي تأييد لتوعـ على توصـ

على   28                                                                                                      للكيان المحدود المسؤولية التي يقوم عليها النظام ىكل. وىحل بديل، اقت رح تنقي  الجملة الأخيرة من الفقرة  
وجودات الكيان المحدود المسؤولية عن موجودات أعضائه الشخصية من النحو التالي: "ويعتبر النا على فصل م 

( أمرا أســاســيا فيما يتعلا 4خلال الشــخصــية الاعتبارية والحماية المســتمدة من المســؤولية المحدودة )انظر التوصــية 
 . تبعا لملت   28بهيكل الكيان المحدود المسؤولية." وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تنق  الفقرة 

  35)انظر أيضــــــا الفقرة   5باعتبارها زائدة عن الحاجة في عــــــوء الفقرة  29: اقترح حمف الفقرة  29الفقرة  - 54
                                                                                                  أعلاه(، وعلى إثر ذلت، أ عرب عن آراء مختلفة بشــــــــأن ما إذا ىان ينبغي لمشــــــــروع الدليل أن يتضــــــــمن إشــــــــارة إلى  

.  29و/أو الفقرة  5الســياســة الضــريبية، ويذا ىان الأمر ىملت، ما إذا ىان ينبغي الإبقاء على تلت الإشــارة في الفقرة  
ليل صـــــــراحة على المســـــــائل التي لا يشـــــــملها،  وفي حين شـــــــككت بعض الوفود في عـــــــرورة أن ينا مشـــــــروع الد 

عموما أنه من المجدي توعــــي  أنه لا يتناول الســــياســــة الضــــريبية، التي تفهم عموما على أنها مســــألة تختلف   رئي 
عن القوانين الأخرى، مثل قانون العمل. وفي هما الصـــــدد، رأت بعض الوفود أن الإشـــــارة إلى الضـــــرائب ينبغي أن  

د  د على أهمية الضــــــــرائب بالنســــــــبة لمشــــــــروع عــــــــمن   5ترد في الفقرة                                                                            مقدمة مشــــــــروع الدليل. وردا على ذلت، شــــــــ 
، إذ لوحظ أن الضــــــرائب في بعض الولايات القضــــــائية تعتبر مســــــألة ترتبك ارتباطا وثيقا بالشــــــخصــــــية  3 التوصــــــية 

مكن أن تعتبر متســقة الاعتبارية لكيان ما. ىما أوعــ  أن الســياســات الضــريبية المؤاتية للكيان المحدود المســؤولية ي 
ــاعدة المنشـــــآت الصـــــغرى والصـــــغيرة والمتوســـــطة(.  ــاء هما النوع الجديد من الكيانات )أي لمســـ مي الغرض من إنشـــ

 بصيغتها الراهنة.   29الإبقاء على الفقرة  على الفريا العامل    اتفا المناقشة،  وععد 
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 4والتوصية  36إلى  30الفقرات   

 17: أشــــــار الفريا العامل إلى مناقشــــــته بشــــــأن مصــــــطل  "الحكم الإلزامي" في ســــــياق الفقرة  30الفقرة  -55
ــية  ــروع التوصـ ــتخدام  30، وعلى إثر ذلت، طلب إلى الأمانة أن تعدل الجملة الأخيرة من الفقرة  3ومشـ لتفادي اسـ

 مصطل  "الحكم الإلزامي".

ة المحدودة تتي  لمنظمي المشــاريي المجازفة                                           : أ عرب عن شــكو  بشــأن ما إذا ىانت المســؤولي 31الفقرة  -56
ــل" بعبارة "تحمل  ــة عن ىلمة "فشـــــــ ــتعاعـــــــ ــل". وأخم الفريا العامل باقتراح بالاســـــــ التجارية "دون خوف من الفشـــــــ
المســــؤولية شــــخصــــيا عن احتمال فشــــل الكيان". ولم يحظ بتأييد اقتراح آخر باختصــــار همه الفقرة بالاحتفاب فقك 

                                                                                ية وحمف البـاقي. وفيمـا يتعلا بالجملـة الرابعـة، اتفا الفريا العـامل على أن يوعــــــــــــــ   في بالجملتين الأولى والثـان 
الجملة، وفي مواعــــي أخرى من مشــــروع الدليل حســــب الاقتضــــاء، أن الجهة التي لا تتمتي بالحماية التي تكفلها  

 أعضاء المنشآت. المسؤولية المحدودة في هما السياق ليست المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وينما

                              ، اقت رح نقـل الجملـة الأخيرة من 48و 34: بـالإشـــــــــــــــارة إلى الإحـالات المرجعيـة بين الفقرتين 34الفقرة  -57
، على أســــــــــــــاس أنه يمكن للكيان المحدود المســــــــــــــؤولية المســــــــــــــجل أن يأخم على عاتقه 34إلى الفقرة   48الفقرة 

ء إذا ىان القانون المنظم يســــــم  بملت. وأشــــــير إلى أنه الالتزامات التي يتحملها أعضــــــاشه نيابة عنه قبل الإنشــــــا
، وينما ينبغي أن 34يمكن تر  همه المســـــــــألة للحرية التعاقدية لأعضـــــــــاء الكيان، على النحو الوارد في الفقرة  لا

ــمان حماية الأطراف الثالثة. وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تنق   ــريعات المحلية من أجل عـــــــــ تتر  للتشـــــــــ
 تبعا لملت. 48و 34الفقرتين 

ــية 36الفقرة  -58 ــ  أنه ينبغي تجنب الخلك بين الموجودات الشـــــــــخصـــــــ : اقترح تنقي  همه الفقرة لكي توعـــــــ
                                                                           التجارية الخاصـة بالكيان. وفي هما الصـدد، ق دم اقتراح آخر بادراة متطلب يقتضـي لأعضـاء الكيان والموجودات  

من الكيان المحدود المســؤولية )ولا ســيما الكيانات الوحيدة العضــو( إنشــاء حســاب مصــرفي منفصــل ىمثال على 
ــية والموجودات التجارية الخاصــــــــــة بالكي  ــألة الفصــــــــــل بين الموجودات الشــــــــــخصــــــــ ان. كيفية معالجة الدول لمســــــــ

 الفريا العامل بالاقتراحين. وأخم
  

 5والتوصية  40إلى  37الفقرات   

: لم يحظ بتــأييــد اقتراح بــاشــــــــــــــترا  حــد أدنى من رأس المــال من أجــل تكوين ىيــان محــدود 37الفقرة  -59
 المسؤولية. وأشير إلى مداولات الفريا العامل السابقة بشأن همه المسألة.

تتضــــــــــــــمن أمثلـة على الاســــــــــــــتثنـاءات من الحمـايـة التي تكفلهـا  35ن الفقرة )ه(: نظرا إلى أ 38الفقرة  -60
)هـ(  38المسؤولية المحدودة بطريقة أكثر حيادا وشمولا، اتفا الفريا العامل على حمف الأمثلة الواردة في الفقرة  

 .35والإبقاء على الإشارة إلى الفقرة 

ك  ت في أهمية همه الفقرة بكاملها، 40الفقرة  -61 لكن أبدي تأييد عام للإبقاء عليها على أســــــــــــــاس أن                                       : شــــــــــــــ 
ــترا  حد أدنى من رأس المال ىتدبير لحماية الأطراف الثالثة، في حين  39إلى  37الفقرات من  ترىز على اشـــــــــــ
إلى أسـباب أخرى سـياسـاتية. ولتوعـي  الفارق بين هاتين الفقرتين على نحو أفضـل، اقترح إدراة  40تشـير الفقرة  

. واتفا الفريا العـامـل على الإبقـاء 40ير حمـايـة الأطراف الثـالثـة" في الجملـة الأولى من الفقرة ربـارة "لأغراض غ
 وتنقي  الجملة الأولى على النحو المقترح. 40على الفقرة 
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 6والتوصية  43إلى  41الفقرات   

 والشرح ذا الصلة بصيغتهما الحالية. 6أقر الفريا العامل مشروع التوصية  -62
  

 تكوين الكيان المحدود المسؤولية -زاي 
 7والتوصية  47إلى  44الفقرات   

)التي تشــــــــــــــير إلى حـل  44: اتفا الفريا العـامـل على حـمف الجملـة قبـل الأخيرة من الفقرة 44الفقرة  -63
ــارة مرجعية إلى الفقرة   ــو( ويدراة إشــــ ــؤولية الوحيد العضــــ ــأل 132الكيان المحدود المســــ ة ، التي عولجت فيها المســــ

 نفسها على نحو واف في سياق الحل.

قد تعتبر تشجيعا لأن يكون مدير الكيان المحدود المسؤولية شخصا   46: أشير إلى أن الفقرة  46الفقرة   -64
ــة عن الجملتين الأخيرتين من الفقرة بالعبارة  ــتعاعــــ ــاء. واتفا الفريا العامل على الاســــ اعتباريا من غير الأعضــــ

ل، يمكنها أن تقرر قصـر المشـارىة في إدارة الكيان المحدود المسـؤولية على الأشـخار التالية: "فعلى سـبيل المثا
(، أو اشــترا  عدم الســماح للشــخا الاعتباري بأن يصــب  عضــوا إلا إذا ىان الكيان  86الطبيعيين )انظر الفقرة 

ير في مني إنشـاء متعدد الأعضـاء وىان الأعضـاء الآخرون فيه من الأشـخار الطبيعيين. وقد تسـاعد همه التداب 
 كيان محدود المسؤولية دون عمليات تجارية فعلية )أي "كيان صوري"(."

                                                                            )ب(: اقت رح أن تطرح مســـــألة ما إذا ىان بامكان الكيان الاعتباري أن يصـــــب  عضـــــوا في  7التوصـــــية   -65
ــارا تســــهل قراءتها. وفي هما الصــــدد، وفي حين أعر  ب عن بعض الكيان المحدود المســــؤولية بطريقة أكثر اختصــ

ــية  ــابقة )انظر التوصــــــ ــيغة الســــــ ــيل للصــــــ ــا A/CN.9/WG.I/WP.118)ب( في الوثيقة  7التفضــــــ (، قدمت أيضــــــ
اقتراحات مختلفة للصــــــياغة في محاولة للإشــــــارة بوعــــــوح إلى الاحتمالات التالية بشــــــأن التكوين المحتمل لكيان 

‘ شــــخا أو أشــــخار 2‘ شــــخا أو أشــــخار طبيعيين فقك؛ و’1مســــؤولية لكي تنظر فيها الدول: ’محدود ال
                                                                                ‘ مزيج من الأشــــــــــــــخـار الطبيعيين والاعتبـاريين. وذ ك  ر الفريا العـامـل بنهج "التفكير على 3اعتبـاريين فقك؛ و’

ر من أنه لا ينبغي أن                                                                               نطاق صـــــــغير أولا" المي يرىز على الاحتياجات الفعلية لأصـــــــغر الكيانات التجارية، وح م   
ينظر إلى مشـروع الدليل التشـريعي باعتباره يحفز الدول على السـماح بعضـوية الأشـخار الاعتباريين في الكيان  

 المحدود المسؤولية.

وععد المناقشـــــــة، اعتمد الفريا العامل ما يلي باعتباره يجســـــــد موقفه بقصـــــــر عضـــــــوية الكيان المحدود  -66
م، على الأشــــــخار الطبيعيين وحدهم، بينما يؤىد بلهجة محايدة إمكانية أن تســــــم  المســــــؤولية، على وجه العمو 

الدول لسشــــــخار الاعتباريين أيضــــــا بأن يكونوا أعضــــــاء في الكيانات المحدودة المســــــؤولية: "تحديد ما إذا ىان 
ــا طبيعيين، ويذا لم يكن الأم لا ر ىملت، يجوز للكيان المحدود المســــــؤولية أن يضــــــم في عضــــــويته إلا أشــــــخاصــــ

فتحديد مدى الســــماح بعضــــوية الأشــــخار الاعتباريين." واتفا الفريا العامل أيضــــا على أن يوعــــ  الشــــرح أن 
ربارة "مدى الســــماح بعضــــوية الأشــــخار الاعتباريين" تتي  للدول أن تحدد القيود المفروعــــة )إن وجدت( على 

 عضوية الأشخار الاعتباريين في الكيانات المحدودة المسؤولية.
  

 8والتوصية  50إلى  48الفقرات   

ــجيل الكيان المحدود 49الفقرة  -67 ــب  فيه تســ ــير إلى أن الوقت المي يصــ : فيما يتعلا بالجملة الأخيرة، أشــ
المســــؤولية نافما يتوقف على الولاية القضــــائية المعنية، في حين يمكن تفســــير الصــــياغة الحالية على أنها تشــــير 

                                                                                             إلى همه الحالة أو تلت. وأ عـــيف أن دليل الأونســـيترال التشـــريعي بشـــأن المبادئ الأســـاســـية للســـجل التجاري  إما

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.118
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)يشار إليه فيما بعد باسم دليل السجل التجاري( لا يوصي بمعيار معين لتحديد هما الوقت. واتفا الفريا العامل 
المثال فقك وأنه يمكن أن تكون هنا  معايير    هما على سبيل  49على أن يوع  أن الخيارين الواردين في الفقرة  

ــجل التجاري،  ــجيل )انظر دليل الســـــ ــهادة تثبت التســـــ ــدار شـــــ ــافة مثال آخر، مثلا عند إصـــــ أخرى من خلال إعـــــ
 (.24والتوصية  55 الفقرة

  
 9والتوصية  57إلى  51الفقرات   

لا يشــــــتر  أن تتاح المعلومات : قدم اقتراح بأن تنا الجملة الأولى على أن مشــــــروع الدليل 55الفقرة  -68
نظرا إلى  30المتعلقة بالملكية النفعية للاطلاع العام، وأن تدرة أيضــــــــــا إحالة مرجعية إلى مشــــــــــروع التوصــــــــــية 

 صلتها بالملكية النفعية. وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تعدل الجملة الأولى على النحو المقترح.

في نهاية الجملة الأولى.  138الإحالة المرجعية إلى الفقرة   : أثير تســــــــــاشل بشــــــــــأن موعــــــــــي57الفقرة  -69
حين أن الجملــة الأولى تبين أن معظم الــدول تشــــــــــــــتر  أن تكون ىــل المعلومــات المســــــــــــــجلــة متــاحــة علنــا  ففي
ــير إلى أن الفقرة   لم ما ــاح وتتي  للدول  138يحمها القانون، أشــ ــياق متطلبات الإفصــ ــألة أخرى في ســ تتناول مســ

ة معلومات أخرى للاطلاع العام. وععد المناقشـــــة، اتفا الفريا العامل على إدراة جملة جديدة على اشـــــترا  إتاح
النحو التالي: "وقد يشــــــتر  قانون الدولة إتاحة معلومات أخرى للاطلاع العام" بعد الجملة الثالثة، ويدراة الإحالة 

بتأييد اقتراح بأن يشـــــتر  مشـــــروع الدليل تقديم  في نهاية تلت الجملة الجديدة. ولم يحظ 138المرجعية إلى الفقرة 
 معلومات بشأن مكان وجود الكيان المحدود المسؤولية.

‘ المي يشـير إلى ىل شـخا "يدير 4)أ( ’ 9                                        : أ عرب عن شـاغل مثاره أن مشـروع التوصـية  9التوصـية  -70
جاري التي تشــــــــير إلى )د( من دليل الســــــــجل الت  21الكيان المحدود المســــــــؤولية" يبدو متعارعــــــــا مي التوصــــــــية 

ــروع  ــوء ما ينا عليه مشـــــ ــأة قانونا. وفي عـــــ ــأة أو المي يمثل المنشـــــ الشـــــــخا المأذون له بالتوييي عن المنشـــــ
)أ( بشــــــأن إمكانية موافقة الأعضــــــاء في قواعد التنظيم على ألا يتمتي بعض المديرين بصــــــلاحية  19التوصــــــية  

                                                                                                      الدخول في التزامات باســم الكيان المحدود المســؤولية، أ وعــ  أن مشــروع الدليل بشــأن الكيان المحدود المســؤولية 
ــيشـــتر  تقديم المعلومات المتعلقة بهوية هؤلاء المديرين في حين لا يشـــترطه ا دليل الســـجل التجاري. وردا على سـ

دد على الاختلاف في الأغراض والأهداف بين مشـــــروع الدليل بشـــــأن الكيان المحدود المســـــؤولية ودليل                                                                                              ذلت، شـــــ 
)ب( يقصد به حماية الأطراف الثالثة من القيود المفروعة   19السجل التجاري. وقيل أيضا إن مشروع التوصية 

)أ(. وفي هما الصــدد، اقترح أيضــا إدراة ربارة "عند تكوينه"  19توصــية  على بعض المديرين بموجب مشــروع ال
 ‘.4)أ( ’ 9في نهاية مشروع التوصية 

ولم يحظ بتأييد اقتراح بالاســـــــــتعاعـــــــــة عن ربارة "الكيان المحدود المســـــــــؤولية" بعبارة "الكيان المحدود  -71
‘ تحديد هوية المديرين  4)أ( ’ 9صــــية                                                              المســــؤولية المقترح". وط رح تســــاشل عن الســــبب في اشــــترا  مشــــروع التو 

 وليت أعضاء الكيان.  

وعلى تضـــــــمين   9وععد المناقشـــــــة، اتفا الفريا العامل على الإبقاء على الصـــــــياغة الحالية للتوصـــــــية  -72
‘ معيارا يختلف قليلا عن المعيار الوارد 4)أ( ’ 9الشرح توعيحا لسساس المنطقي وراء اعتماد مشروع التوصية  

 )د( من دليل السجل التجاري. 21في التوصية 
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 تنظيم الكيان المحدود المسؤولية -حاء 
 10والتوصية  65إلى  58الفقرات   

ــابقة )انظر الفقرات  : طلب الفريا العام58الفقرة  -73 أعلاه(، إلى  40إلى  38ل، عملا بنتائج مداولاته الســ
" في الجزء الثاني من الفقرة وفي جميي أجزاء مشــروع الدليل غير إلزامية" و"ملزماالأمانة أن تحمف الإشــارة إلى "

 التشريعي.

ــة، اتفا الفريا ا 59الفقرة  -74 ــد من الوعــــــــــــــوح في الفقرة الفرريـ ــا لمزيـ ــا يلي: )د(: توخيـ ــل على مـ ــامـ لعـ
ــتعاعـــة عن ىلمة "معايير" بكلمة أخرى تجســـد على نحو أفضـــل مضـــمون الأمثلة المقدمة، مثل تدابير  ‘1’ الاسـ

ــار الفريا  "آليات التصــــــــــويت"  ب ‘ جعل المثال المتعلا 2أو إجراءات؛ و’ أكثر وعــــــــــوحا. وعلاوة على ذلت، أشــــــــ
العــامــل إلى أن بعض التــدابير الواردة في الفقرة الفرريــة مــدرجــة أيضـــــــــــــــا في الصــــــــــــــيغــة الحــاليــة لقواعــد التنظيم 
النموذجيـة، وعلى الرغم من أن المـداولات النهـائيـة بشـــــــــــــــأن القواعـد النموذجيـة لا تزال قيـد النظر، فقـد طلـب إلى 

 تساق الفقرة الفررية مي القواعد النموذجية حسب الاقتضاء.الأمانة أن تكفل ا

: لم يأخم الفريا العامل باقتراح بادراة ربارة "مثل أن تكون خطيا أو في شـــكل إلكتروني 10التوصـــية  -75
                                   )أ(. وذ ك  ر بمداولات الفريا العامل  10أو بأي وســـــــائك تكنولوجية أخرى مناســـــــبة" في نهاية مشـــــــروع التوصـــــــية 

تســم  بأن يكون تســجيل قواعد التنظيم شــفويا أو من خلال   61بشــأن همه المســألة، وأشــير إلى أن الفقرة  الســابقة
 ما جرى عليه العرف.

  
 حقوق الأعضاء واتخاذ القرارات في الكيان المحدود المسؤولية -طاء 

ــروع الدليل لا يتناول الحالة التي يعجز فيها الأعض ــــ -76 ــم من مشــ ــير إلى أن هما القســ ــة أشــ اء عن ممارســ
ــير إلى الفقرة  ــابة بعجز دائم أو إعاقة دائمة. وأشــ ــبب الإصــ ــألة في   117حقوقهم بســ التي نوقشــــت فيها همه المســ

ــاء أن يتفقوا في  ــافة جملة جديدة في الشـــــرح على النحو التالي: "ويجوز لسعضـــ ــياق نقل الحقوق، واقت رح إعـــ                                                                                                 ســـ
ضـــاء لحقوقهم في حالة العجز أو الإعاقة الدائمة، ما دامت قواعد التنظيم على قواعد تتناول ىيفية ممارســـة الأع

ــم من الشـــرح  ــألة." واتفا الفريا العامل على إدراة جملة جديدة في هما القسـ ــأن همه المسـ تمتثل لقانون الدولة بشـ
 على النحو المقترح.

  
 11والتوصية  68إلى  66الفقرات   

ــائره،68الفقرة  -77 ــم خسـ ــبيل المثال عدم تلقي أي توزيعات"                                    : اقت رح حمف ربارة "وتقاسـ ــبل منها على سـ بسـ
ــائر الكيان المحدود المســــؤولية يتعارض مي طبيعة  ــاء بتقاســــم خســ على أســــاس أن الالتزام القانوني على الأعضــ
المسؤولية المحدودة. وعالرغم من الرأي المبدى بأن عدم القدرة على المطالبة باسترداد المساهمات في حالة الحل 

تقاســــما للخســــائر في بعض النظم القانونية، أبدي تأييد واســــي لحمف تلت العبارة. وطلب الفريا العامل  قد يعتبر
 تبعا لملت. 68إلى الأمانة أن تنق  الفقرة 

 ولم يحظ بتأييد اقتراح يؤيد القاعدة التكميلية التي تحدد حقوق الأعضاء بالتناسب مي ييمة مساهماتهم. -78
  

 12والتوصية  72إلى  69الفقرات   

 والشرح ذا الصلة بصيغتهما الحالية. 12أقر الفريا العامل مشروع التوصية  -79
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 13والتوصية  74و 73الفقرتان   

)أ(   13: اتفا الفريا العامل على حمف النا الوارد بين معقوفتين في مشــروع التوصــية 13التوصــية  -80
تتناول بالفعل إمكانية أن تحيد الدول عن قاعدة الإجماع.  74، مشـيرا إلى أن الفقرة 73مي الإشـارة إلى الحاشـية  

ــا على التغييرات التحريرية التالية: ’ ــة في1ووافا الفريا العامل أيضــــــــ ــتعاعــــــــ ــيغة الإنكليزية عن  ‘ الاســــــــ الصــــــــ
‘ الاســتعاعــة عن ربارة "بأغلبية الأعضــاء" 2)أ(؛ و’ 13" في مشــروع التوصــية concerning" بكلمة "on" كلمة

 )ب(. 13بعبارة "بالأغلبية" في مشروع التوصية 
  

 14والتوصية  77إلى  75الفقرات   

انون على وعي حد أقصى لعدد الأعضاء : لم يحظ بتأييد اقتراح بايصاء الدول بأن ينا الق75الفقرة   -81
 ناقشت همه المسألة بالفعل بطريقة أكثر حيادية. 40في الكيان المحدود المسؤولية، بالنظر إلى أن الفقرة 

ــية  -82 ــية 14التوصـ ــارة إلى الحاشـ ــية أن 75: بالإشـ ــروع همه التوصـ ــاشل عما إذا ىان ينبغي لمشـ ، أثير تسـ
نهجا تكميليا إعافيا فيما يخا الحالات التي لا يكون فيها جميي الأعضاء مؤهلين قانونا للعمل ىمديرين.   قدمي 

                                                                                                   وعينما أ عرب عن آراء مؤيدة لتعديل التوصـــــــية، رئي عموما أن هما النهج التكميلي الإعـــــــافي لا ينبغي أن ي درة 
براز همه المسـألة بطريقة حيادية، والنا على في التوصـية نفسـها. وأبدي تأييد واسـي لتعديل الشـرح ذي الصـلة لإ

تطبيا قانون الدولة دون إشــارة محددة إلى الوصــاية. وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تنق  الشــرح ذا الصــلة 
 تبعا لملت. 14بمشروع التوصية 

رة "يديره" )بالرجوع ولم يحظ بتأييد اقتراح بالاســتعاعــة عن ربارة "يدير الكيان المحدود المســؤولية" بعبا -83
إلى الأعضـاء( لأن الكيان نفسـه المي له شـخصـية اعتبارية منفصـلة يبرم في بعض النظم القانونية عقود خدمات 
أو اتفاقات عمل مي المديرين. وأوعـ  ىملت أن تعيين الكيان المحدود المسـؤولية للمديرين المعينين سـوف يكون  

أن المديرين يدينون للكيان نفسه بواجب العناية. ولم يحظ بتأييد   المي ينا على 20متسقا مي مشروع التوصية  
أيضــــا اقتراح آخر بتفادي اســــتخدام ىلمة "حصــــرا". وععد المناقشــــة، اتفا الفريا العامل على تنقي  الجزء الثاني  
                                                                                             من مشـــــــــروع التوصـــــــــية على النحو التالي: "ما لم يتفا الأعضـــــــــاء في قواعد التنظيم على تســـــــــمية مدير معي ن

 .16أكثر"، وهو ما رشي أنه يتسا مي النهج المتبي في مشروع التوصية  أو
  

 15والتوصية  81إلى  78الفقرات   

في   13و 12: اتفا الفريا العامل على إدراة إحالات مرجعية إلى مشــــــــــروعي التوصــــــــــيتين 79الفقرة  -84
 نهاية همه الفقرة. 

  
 المسؤوليةإدارة الكيان المحدود  -ياء 
 16والتوصية  83و 82الفقرتان   

: اســــــتمي الفريا العامل إلى اقتراح بالاســــــتعاعــــــة عن ىلمة "يجوز" بكلمة "يجب" لأن ذلت 16التوصــــــية  - 85
ســـــيشـــــير إلى عـــــرورة تعيين مدير معين واحد على الأقل إذا ىان الكيان المحدود المســـــؤولية لا يديره ىل أعضـــــائه 

قصـد من مشـروع التوصـية هو تحديد النصـاب اللازم لتعيين المديرين المعينين وعزلهم،  حصـرا. غير أنه لوحظ أن ال 
ــارة إلى وجوب تعيين المديرين المعينين لتجنب حدوث فراغ إداري في الكيان. وفي محاولة لتوعــــــــــــي   وليت الإشــــــــــ

 ى ىلمة "يجوز". القصد من مشروع التوصية، أخم الفريا العامل باقتراح بحمف ربارة "أو أكثر" والإبقاء عل 
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 17والتوصية  85و 84الفقرتان   

)أ( على النحو التالي:   17)أ(: اسـتمي الفريا العامل إلى اقتراح بتنقي  مشـروع التوصـية    17التوصـية  -86
"بموجب هما القانون، وحســـــب الاقتضـــــاء، بموجب قواعد التنظيم". وأشـــــير إلى أن ىلمة "أو" توحي بأن المســـــائل 

                                                                                      ضـــاء باتخاذ القرار بشـــأنها يمكن وصـــفها إما في القانون المي ي شـــتر ع على أســـاس مشـــروع الدليل التي ينفرد الأع
أو في قواعد التنظيم. وقيل إن التنقي  المقترح ســيجســد على نحو أفضــل القصــد من همه التوصــية، وهو أن ىلا 

باتخاذ القرار بشــأنها. ولقي هما  من القانون وقواعد التنظيم، عند اعتمادها، ســيبين المســائل التي ينفرد الأعضــاء
 الاقتراح تأييدا.

)ب(: لم يأخم الفريا العامل باقتراح بالاســتعاعــة عن ىلمة "المنازعات" بكلمة "القرارات"   17التوصــية  -87
 )ب( لا يقصد منه اشترا  أن يقوم المديرون المعينون باتخاذ ىل قرار مجتمعين. 17لأن مشروع التوصية 

  
 18والتوصية  88إلى  86الفقرات   

                                                                                    : قدم اقتراح بحمف الجملة الأخيرة لأنها قد ت فسـ ر على أنها تشـجي الدول على السـماح بوجود 86الفقرة  -88
                                                                                              مديرين من الأشـخار الاعتباريين غير الأعضـاء. وفي حين رئ ي أن الجزء الثاني من تلت الجملة صـيط بطريقة 

 رة برمتها. حيادية، أبدي تأييد عام لحمف الجملة الأخي 

وفيما يتعلا بالشــــــــرو  القانونية التي يتعين على الشــــــــخا المي يدير الكيان المحدود المســــــــؤولية أن  -89
ــرىات. وفي هما  ــريعات المتعلقة بقانون الشـــ ــترد في معظمها في التشـــ ــرو  ســـ ــير إلى أن همه الشـــ ــتوفيها، أشـــ يســـ

ــدد، اقترح أن تبين الفقرة   ــريعات عن ذلت 86الصـــ ــ  أنه إذا غفلت التشـــ ــريعات  على نحو أوعـــ ، فانه يمكن للتشـــ
ــغلون  ــبة لمن يشـــ ــرو  القانونية بالنســـ ــريعي أن تنا على تلت الشـــ ــروع الدليل التشـــ ــاس مشـــ ن  على أســـ ــ                                                                                                التي ت ســـ

 مناصب الإدارة.
  

 19والتوصية  91إلى  89الفقرات   

مدير"  : أشــير إلى أن الفريا العامل طلب إلى الأمانة أن تزيل أي لبت في اســتخدام مصــطل  " 89الفقرة  - 90
ــريعي )انظر الوثيقة  (. ومن ثم، طلب الفريا العامل إلى الأمانة 88، الفقرة  A/CN.9/1042في مشـــروع الدليل التشـ

ــارة إلى الفقرتين  ــتخدمة في هاتين الفقرتين تنطبا89في الفقرة   140و   110أن تدرة إشــــــــ  ، لأن ىلمة "مدير" المســــــــ
 أيضا على جميي من يشغلون مناصب الإدارة بصرف النظر عما إذا ىانوا أعضاء أو مديرين معينين. 

: بعد أن أشــــــار الفريا العامل إلى المداولات الســــــابقة بشــــــأن المســــــائل المتعلقة بمصــــــطلحي 91الفقرة  -91
ــية  ــياغة الحالية للتوصـــ ــعار" و"العلم"، اتفا على الإبقاء على الصـــ ــ  الجملة الأخيرة من  19"إشـــ وعلى أن توعـــ

 أن مصطل  "إشعار" سيشمل أيضا مفهوم "العلم". 91الفقرة 

  
 20والتوصية  97إلى  92الفقرات   

على أنها توحي بأن الأعضـــــاء يمكنهم   97: أعرب عن شـــــاغل مثاره أنه قد ينظر إلى الفقرة  97الفقرة  -92
. واتفا الفريا العامل على أن يطلب إلى الأمانة أن تعيد صــــــــــياغة همه 20الموافقة على الحيد عن التوصــــــــــية 
 .20الفقرة لضمان الاتساق مي التوصية 

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/1042
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 عضاء في الكيان المحدود المسؤوليةمساهمات الأ -كاف 
 21والتوصية  102إلى  98الفقرات   

: فيما يتعلا بالجملة الأولى، أشـــــــير إلى أنه لا توجد صـــــــلة منطقية بين جزئي الجملة. وفي 98الفقرة  -93
هما الصـــــدد، اقترح حمف الجزء الأول من الجملة، بما أن همه النقطة قد عولجت في موعـــــي آخر من مشـــــروع 

ــة،  ال ــريعي. وععد المناقشـــــــ تعديل الجملتين الأولى والثانية على النحو التالي: على الفريا العامل  اتفادليل التشـــــــ
يشـــــتر  الدليل التشـــــريعي أن يقدم الأعضـــــاء مســـــاهمات. ومي ذلت، يجوز لسعضـــــاء أن يشـــــترطوا في قواعد  "لا

 المحدود المسؤولية." التنظيم تقديم مساهمات وأن يحددوا مساهمة ىل عضو في الكيان 
  

 التوزيعات -لم 
 22والتوصية  104و 103الفقرتان   

                                                                                 : أ عرب عن شــــــاغل مثاره أن ربارة "بتعديل التوزيعات أيضــــــا بما يتناســــــب مي ذلت" الواردة 103الفقرة  -94
ــية  ــبة مي   22في نهاية الجملة الثالثة قد تعتبر متعارعـــــة مي التوصـــ التي تنا على أن تكون التوزيعات متناســـ

مىور قبله، أي بالقدر حقوق الأعضـاء. واتفا الفريا العامل على توعـي  أن هما التعديل سـيجري تبعا لما هو م
 نفسه وعنفت نسبة الحيد عن القاعدة التكميلية المتعلقة بتساوي الحقوق.

لأن المســـــــائل المتعلقة بالتوزيي قد لا تكون  24و 23                                   : اقت رح إدراة إشـــــــارة إلى التوصـــــــيتين 104الفقرة  -95
ى على أن أي اتفــاق بين  متروىــة ىليــا لتقــدير الأعضــــــــــــــــاء. واتفا الفريا العــامــل على أن تنا الجملــة الأول

 .24و 23الأعضاء على نوع وتوقيت التوزيي ينبغي أن يكون متوافقا مي التوصيتين 
  

 23والتوصية  107إلى  105الفقرات   

: أشـــــــــير إلى أن ربارة "تتر  للدول حرية اختيار أحد المعيارين" ســـــــــوف تعتبر دعوة للدول 107الفقرة  -96
حين أن الدول يمكنها أن تدرة المعيارين في التشــريعات وأن تنا على حظر إلى اختيار معيار واحد فقك، في 

لضــمان   107التوزيعات إذا اســتوفي أي من المعيارين. وطلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تعيد صــياغة الفقرة 
 عدم إثناء الدول عن اختيار المعيارين معا.  

  
 نقل الحقوق  -ميم 
 25ية والتوص 117إلى  112الفقرات   

: قيل إنه بالمعنى الدقيا للمصـــطل ، قد لا يحا لسعضـــاء بصـــفتهم أعضـــاء المشـــارىة في 112الفقرة  -97
، قدم اقتراح بغرض الاتسـاق والوعـوح بالاسـتعاعـة عن ربارة 12الإدارة. وفي هما الصـدد، وفي عـوء التوصـية 

"من أجل المشارىة في إدارة الكيان المحدود المسؤولية والتحكم فيه" بالعبارة التالية: "بما في ذلت حقوق البت في 
ات الهيكل الإداري للكيان المحدود المســـــــــــــؤولية وتعديله، وفي تحويل الكيان ويعادة  يكلته وحله، وفي مســـــــــــــاهم

 .112الأعضاء، وفي مسائل الحوىمة الداخلية". واتفا الفريا العامل على إدخال هما التغيير على الفقرة 

("، حيث 11: اتفا الفريا العامل على تقســــيم الفقرة إلى جزأين بعد ربارة ")انظر التوصــــية 114الفقرة  -98
 إنها تتناول موعوعين مختلفين.
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"( و"التنازل" transferلتنازل" نظرا إلى أن مصـــــــــطلحي "النقل" )"                            وأ ثيرت شـــــــــواغل بشـــــــــأن مصـــــــــطل  "ا -99
"(assignment ،يســـــــــتخدمان تبادليا في بعض النظم القانونية لوصـــــــــف نفت المفهوم القانوني. وردا على ذلت )"

أشـــير إلى أنه يمكن حمف الإشـــارة إلى "التنازل" طالما أنه من الواعـــ  أنه حتى عندما لا يســـم  بالنقل الجزئي 
                                                                                                    لحقوق، فانه يظل في وســي الأعضــاء الاســتفادة من حقوقهم المالية في الكيان المحدود المســؤولية. واقت رح إدراة ل

ربارة "اتفاقات تعاقدية مختلفة مي أطراف ثالثة" لتوعــــي  أنه من الناحية العملية، يســــتفيد الأعضــــاء من حقوقهم 
أييد لحمف جميي الإشــارات إلى "التنازل"، أشــير إلى أن المالية من خلال ترتيبات تعاقدية. وعينما أبدي بعض الت 

ــأن الحقوق المالية  ــة، بمعنى أن أي اتفاق بشـــــ ــمون الجملة الخامســـــ الحمف المقترح لا ينبغي أن يؤثر على مضـــــ
لعضـــــــــــــو ما مي طرف ثالث لا يخول في حد ذاته الطرف الثالث التدخل في إدارة الكيان المحدود المســـــــــــــؤولية. 

 لب الفريا العامل إلى الأمانة أن تتفادى الإشارة إلى "التنازل" دون المساس بمضمون الفقرة.المناقشة، ط وععد

: فيما يتعلا بالجملة الأخيرة، أثير تســـاشل بشـــأن دقة العبارة "فقد يكون مســـتغرعا أن يشـــتر  116الفقرة  -100
ــير إلى أن  ــكلون الأقلية"، حيث أشـــــــ ــاء المين يشـــــــ ــترا  مثل همه الموافقة قد لا يكون القانون موافقة الأعضـــــــ اشـــــــ

مســــــــــــــتغرعــا في بعض النظم القــانونيــة. وأيــد الفريا العــامــل اقتراحــا بعرض الخيــارين الواردين في الجملــة الأخيرة 
                                                                                                     بطريقة أكثر حيادية. واســــــت م ي أيضــــــا إلى اقتراح بتقســــــيم الفقرة إلى جزأين، لأن الجزء الأول )المؤلف من الجمل 

 ي إلى حد ما.الثلاث الأولى( وصف

                                                                                  : أ عرب عن شـــــاغل مثاره أن المســـــائل المتعلقة بالإصـــــابة بالعجز الدائم أو الإعاقة الدائمة 117الفقرة  -101
في ســـــــياق نقل الحقوق ينبغي أن يعالجها قانون الدولة وليت قواعد التنظيم. وأعـــــــيف أنه يجوز لسعضـــــــاء أن 

ــافية في قواعد التنظيم ما دامت   ــألة. وطلب الفريا يتفقوا على قواعد إعـــــــ تمتثل لقانون الدولة بشـــــــــأن همه المســـــــ
 العامل إلى الأمانة أن تنق  الجملتين الأخيرتين تبعا لملت.

  
 النسحاب -نون  

 26والتوصية  126إلى  118الفقرات   

بحيث يجســـد أن  26طلب الفريا العامل إلى الأمانة أن تكفل الاتســـاق بين الشـــرح ومشـــروع التوصـــية  -102
)ب( هي وحدها القاعدة التكميلية التي يجوز لسعضـاء بموجبها الاتفاق على الفترة الزمنية وطريقة حسـاب  الفقرة

المســتحقات، وين ىان لا يمكنهم الحيد عن المبدأ القائل بأنه يحا لسعضــاء المنســحبين الحصــول على تعويض  
 عن حقوقهم في الكيان المحدود المسؤولية.

آراء مختلفـة بشــــــــــــــأن مـا إذا ىـانـت الحقوق التي تتوقف حـالمـا يتم الانســــــــــــــحـاب  : أعرب عن121الفقرة  -103
ــتثناء الحا  ــر على الحقوق في اتخاذ القرار. وعينما أبدي بعض التأييد للرأي القائل بأن جميي الحقوق، باسـ تقتصـ

ــياغة  في تلقي المســــــــتحقات بموجب الفقرة )ب(، تتوقف حالما يتم الانســــــــحاب، رئي عموما أنه ينبغي إعادة صــــــ
الجملــة الأخيرة بطريقــة حيــاديــة تتر  للــدول أن تقرر متى يصــــــــــــــب  الانســــــــــــــحــاب نــافــما ومتى تتوقف الحقوق. 

الفريا العامل إلى الأمانة أن تنق  الجملة الأخيرة تبعا لملت. وأخم الفريا العامل باقتراح بحمف الإشـــــــــارة  وطلب
 )أ(. 26لة الأولى لمواءمتها مي التوصية إلى "حدث يستوجب ذلت" و"القانون المحلي للدولة" في الجم

                                                                                     : أ عرب عن شـاغل مثاره أن المثال الوارد بين قوسـين في الفقرة )ب(، أي "عدم توزيي أرعاح  122الفقرة  -104
                                                                                                   لخمت ســنوات متتالية حقا فيها الكيان أرعاحا"، قد يكون محددا أكثر من اللازم. واقت رح من ثم الاســتعاعــة عن 

"بضــــي" أو حمف المثال. واتفا الفريا العامل على ذلت وطلب إلى الأمانة أن تقوم بالتغيير كلمة "خمت" بكلمة 
حســب الاقتضــاء. ولم يأخم الفريا العامل باقتراح بالســماح لسعضــاء بالانســحاب دون موافقة الأعضــاء الآخرين 

 بعد أرعي سنوات من العضوية.
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الاســتعاعــة عن ىلمة "يجوز" بكلمة "ينبغي" في الجملة الأخيرة، : اتفا الفريا العامل على 126الفقرة  -105
مشــــــــيرا إلى أن العضــــــــو المطرود يحا له الحصــــــــول على تعويض عن حقوقه في الكيان المحدود المســــــــؤولية. 

ــرورة  غير ــد بالضــ ــو المطرود قد لا تجســ ــاها العضــ ــتحقات التي يتقاعــ ــ  أن المســ                                                                                         أنه ط لب إلى الأمانة أن توعــ
 لحقوقه في الكيان.القيمة العادلة 

  
 التحويل أو إعادة الهيكلة -سين 

 27والتوصية  129إلى  127الفقرات   

: استمي الفريا العامل إلى اقتراح بأن يدرة في نهاية الفقرة إشارة إلى الحالات التي تكون فيها 127الفقرة  - 106
ــياق إجراءات الإ  عســــــــار. ولم يكن هنا  تأييد لهما الاقتراح،  إعادة الهيكلة نتيجة لخطك إعادة التنظيم المعدة في ســــــ

ولكن اتفا الفريا العامل على إدراة إشــــارة في مشــــروع الدليل إلى عمل الفريا العامل الخامت التابي لسونســــيترال  
 )المعني بقانون الإعسار( في مجال إعسار المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة، حسب الاقتضاء. 

  
 الحل -عين 

 29و 28تان والتوصي 136إلى  130الفقرات   

عنوان القســــم: أيد الفريا العامل اقتراح الأمانة بالإبقاء على ىلمة "الحل" ىعنوان، ووعــــي حاشــــية لها  -107
 .A/CN.9/WG.I/WP.122من الوثيقة  108يكون نصها على غرار النا المقترح في الحاشية 

ــتقالة" بكلمة "انســــــحاب" لأن الأولى غير   : اتفا الفريا130الفقرة  -108 ــة عن "اســــ ــتعاعــــ العامل على الاســــ
 مستخدمة في مشروع الدليل.

 : اتفا الفريا العامل على الاستعاعة عن مصطل  "تصفية" بمصطل  "حل".131الفقرة  -109

قرار بأغلبية                                                                 ‘: أ ثير شــاغل بشــأن اشــترا  الإجماع، وقدم اقتراح بأن يكون اتخاذ ال2)أ( ’ 28التوصــية  -110
ــر   ــير إلى أن شـ ــألة، وأشـ ــأن همه المسـ ــابقة للفريا العامل بشـ ــت مىرت مداولات سـ                                                                                                  ثلاثة أرعاع. وردا على ذلت، اسـ

 . 13و   12ويمكن تغييره إلى نصــاب مختلف باتفاق الأعضــاء، عملا بمشــروعي التوصــيتين "الإجماع" ليت إلزاميا 
لمة "بالإجماع" من نا التوصـــــية وأن يوعـــــ  الشـــــرح أن وععد المناقشـــــة، اتفا الفريا العامل على أن تحمف ى

 .13و 12الأعضاء يحددون النصاب اللازم لقرار الحل عملا بمشروعي التوصيتين 

ــاشــــــــــــــيتين 132‘ والفقرة 4)أ( ’ 28التوصــــــــــــــيـــــة  -111 من الوثيقـــــة  116و 110: بـــــالإشــــــــــــــــــارة إلى الحـــ
A/CN.9/WG.I/WP.122 اللتين أبرزتا مســـــــــألة العجز الدائم لسعضـــــــــاء، اتفا الفريا العامل على تنقي  همه ،

                                                                                                   التوصية والشرح ذي الصلة بحيث ي ن ا على أنه ينبغي حل الكيان المحدود المسؤولية إذا لم يعد فيه أي عضو 
تنقي  تبعـا لـملـت، وأن تتجنـب، على وجـه لـديـه القـدرة المنـاســــــــــــــبـة. وطلـب الفريا العـامـل إلى الأمـانـة أن تقوم بـال

 الخصور، الإشارة إلى "إدارة أعماله" لأنها قد توحي بدور إداري.

ــية  -112 ــتعاعـــــة عن ربارة "القانون" 5)أ( ’  28التوصـــ ــياغي بالاســـ ــا باقتراح صـــ ‘: أخم الفريا العامل أيضـــ
 بعبارة "هما القانون".

  

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.122
http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.122
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 حفظ السجلات والتفتيش والإفصاح -فاء 
 31و 30والتوصيتان  140إلى  136الفقرات   

: اتفا الفريا العامل على حمف الجملة الأخيرة باعتبارها غير متســـقة مي بقية الفقرة، على 140الفقرة  -113
أن تضــــاف ىلمة "الأعضــــاء" إلى ربارة "الاطلاع على معلومات معينة" في الجملة قبل الأخيرة ليصــــب  نصــــها 

ــاء على معلوما ــارة إلى أن القيود والشـــــــــــرو  المفروعـــــــــــة على الاطلاع على "اطلاع الأعضـــــــــ ت معينة" للإشـــــــــ
 المعلومات المتعلقة بالكيان المحدود المسؤولية لا تنطبا على السلطات العمومية.

)ة( توخيا  30: اتفا الفريا العامل على إعــافة ىلمة "هوية" في بداية مشــروع التوصــية  30التوصــية   -114
ــية لمزيد من الوعــــــوح، وعلى  )د(. ولم يأخم   30الاحتفاب بعبارة "إن وجدت" بدون قوســــــين في مشــــــروع التوصــــ

)و( للإشــارة إلى الأنشــطة الهامة فقك على  30الفريا العامل باقتراح بادراة ىلمة "الهامة" في مشــروع التوصــية 
 النحو الوارد في الشرح ذي الصلة.

ــتعاعــــــة عن الجزء الأخير من مشــــــرو  -115 ــية )"عن أنشــــــطته وعملياته"( بعبارة وقدم اقتراح بالاســــ ع التوصــــ
ــية  ــول على معلومات عن جميي البنود الواردة في تلت 30"بموجب التوصــ ــاء الحصــ ــي  أنه يحا لسعضــ " لتوعــ

لأنها توعـــــــــــ  أنه يمكن   31التوصـــــــــــية الأخيرة. غير أنه أبدي تأييد للإبقاء على الصـــــــــــيغة الحالية للتوصـــــــــــية 
 جانب تلت الموجودة في السجلات.لسعضاء طلب معلومات إعافية إلى 

  
 تسوية المنازعات -صاد 

 32والتوصية  145إلى  141الفقرات   

، اتفا الفريا العامل A/CN.9/WG.I/WP.122من الوثيقة  123: بالإشــارة إلى الحاشــية 32التوصــية  -116
ــأن حوىمة الكيان المحدود  ــأ بشــ ــير إلى "أي منازعة تنشــ ــية المي يشــ على اعتماد النا البديل المقترح في الحاشــ

التي تنا على  143المســؤولية وتشــغيله"، موعــحا أن توســيي النطاق أكثر اتســاقا مي الجملة الأولى من الفقرة 
ــا على الكيان المحدود المســـؤولية في المنازعات التجارية أن الآليات البديلة لتســـوية المنازعات تعو  د بالفائدة أيضـ

                                                                                                  مي الأطراف الثالثة، مثل الدائنين أو الموردين أو الزعائن. وأ وعـــ  أيضـــا أن فاتحة مشـــروع التوصـــية لا توصـــي 
 لت فقك.الدول بأن "تشتر " تقديم المنازعات إلى الآليات البديلة لتسوية المنازعات، وينما أن "تيسر" ذ

 

http://undocs.org/ar/A/CN.9/WG.I/WP.122

